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   شبكة حقوق الأرض والسـكن
  التحالف الدولي للموئــــل
مناشدة للتحرك العاجل

Case PAL–FEDN 270807
وادي الأردن، الأراضي الفلسطينية المحتلة: إسرائيل تواصل برنامجها في التطهير العرقي
هدم منازل/قرى، إخلاء قسري، نزع ملكية، استخدام القوة، حرمان من وسائل العيش 
وممارسة تطهيرًا عرقيًّا
تلقت شبكة حقوق الأرض والسكن، إحدى شبكات التحالف الدولي للموئل، ببالغ القلق معلومات من منظمات محلية، من بينها الحملة الشعبية الفلسطينية لمقاومة جدار الفصل العنصري/ وقف الجدار Stop the Wall Coalition  حول تصاعد وتيرة الانتهاكات لحقوق الأرض والسكن في وادي الأردن على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. وهي أخبار تثير القلق وتدعو إلى تحرك عاجل. 
وصف مختصر
منذ بداية هذا الصيف، 2007، سعَّرت الحكومة الإسرائيلية من جهودها لتطهير وادي الأردن من سكان الشعب الأصلي الفلسطيني القاطنين فيه، حيث أضافت مؤخرًا قريتي الحديدية وحمصة إلى قائمة طويلة من القرى والبلدات التي ستقوم بإزالتها (انظر مناشدة التحرك العاجل السابقة لشبكة حقوق الأرض والسكن عن الانتهاكات في وادي الأردن من خلال الوصلة التالية: http://www.hlrn.org/cases_files/PAL-DN%20280507-full.doc). فقد بدأت الحكومة الإسرائيلية صبيحة يوم الثلاثاء الموافق 14 آب/ أغسطس 2007 بتدميرها لقرية الحديدية وذلك بهدم منزلين، ينتميان إلى عبد الله حافظ يوسف بني عوده، وعبد الله حسين بشارات، بما في ذلك حظائر الحيوانات. وقد منح الأهالي خمسة دقائق فقط لجمع أغراضهم. ثم وبعد خمسة أيام من هذه الواقعة عادت قوات الاحتلال وقامت بتدمير أربعة منازل أخرى وصهريجين للمياه، وهما مصدر المياه الوحيد لسكان القرية.
وبعد أسبوعين وفي تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس الموافق 23 آب/أغسطس 2007، قامت 10 ناقلات سيارات عسكرية وبلدوزر بتمشيط الحديدية وتسوية كل شيء بالأرض تاركة السكان بلا مأوى، تحت شمس آب الحارقة، بمن فيهم الأطفال. فضلاً عن ترك السكان بلا مأوى، سعت السلطات الإسرائيلية إلى إجبارهم على ترك أراضيهم الأصلية وذلك بمصادرة صهاريج المياه التي يعيشون عليها كمصدر وحيد لمياه الشرب لمعظم السكان. وقد تعرض السكان الأكثر تعبيرًا عن أعمال الانتهاك التي تقوم بها سلطات الاحتلال إلى تنكيل وحشي في إطار حملة التطهير العرقي التي تسير الآن على أشدها. ومن جانبهم، ذكرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في وادي الأردن أن القاطنين في الحديدية وحمصة كانوا يعيشون في منطق "عسكرية مغلقة" ومن ثم، يجب إزالتهم من أجل تحقيق "الأمن لهم"،  وهو ما يتناقض مع حقيقة أن وجود مستعمرة لمستوطنين يهود غير شرعية تسمى "روي" تحتل الجزء الخاص بأراضي الحديدية، ومن ثم، فهي تقع أيضًا داخل المنطقة العسكرية" المزعومة، وهي الحقيقة التي لم ينشغل أحد بالتعامل معها من قريب أو بعيد. 
وسوف يضيف تهجير سكان قرية الحديدية وحمصة ما يقرب من مائتي فلسطيني إلى مجموع اللاجئين الفلسطينيين الذي يبلغون 6 ملايين لاجئ محرومين حاليًا من أراضيهم وديارهم. وقد صعدت الحكومة الإسرائيلية من الضغط على سكان القرية منذ بداية العام الحالي 2007، حيث كانت السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى ضم وادي الأردن وطرد سكانه الفلسطينيين، قد بدأت مباشرة بعد بداية احتلال الضفة الغربية عام 1967. وكانت أجزاء من سهل البقيعة، حيث تقع قرية الحديدية وحمصة، قد تم إعلانها مناطق عسكرية مغلقة أو مناطق تدريب عسكرية، بينما ابتلع بناء المستوطنات الأجزاء الأخرى. 
وتعد خطة التطهير العرقي التي تتم حاليًا في وادي الأردن جزءًا من الجهود المتكاملة لحكومة إيهود أولمرت للتوسيع غير القانوني للأرضي الإسرائيلي وتهويد الأرض وذلك بالمحافظة على أغلبية يهودية تحت تهديد واستخدام القوة. وكان أولمرت قد أعلن في حديث تلفزيوني تم تسجيله في السابع من شباط/فبراير 2006، أنه يخطط من جانب واحد لرسم الحدود النهائية لإسرائيل، وهو ما يشمل الضم الكامل لوادي الأردن بحيث تكون أي شكل مستقبلي لدولة فلسطينية محاطًا من كل جانب دون وجود اتصال مباشر بأي من جيرانها العرب.
  ثم دعم وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز هدف أولمرت، مصرحًا أن: "لو أصبحنا غير قادرين على التوصل إلى حدود متفق عليها، فسوف نعمل بطريقة مختلفة، وهو ما لا يصلح التفاصيل حوله في الوقت الحالي..إننا لا نريد الانتظار لمن يفرض علينا مصيرنا. في السنوات القادمة، والحقيقة أنني أقصد السنوات القليلة القادمة، سوف يتم إرساء الحدود النهائية لدولة إسرائيل، وسوف يتم أيضًا تحديد مستقبل معظم المستوطنات في [الضفة الغربية] ووادي الأردن خلال هذه السنة والسنة القادمة."
 
الخلفية ومعلومات حول الوضع
منذ صدور هذه التصريحات، تقريبًا منذ عامين، عملت الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ عدد من الخطط المتزامنة لضم أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية، متضمنًا ذلك التطهير العرقي لقرى فلسطينية وبناء جدار الفصل العنصري. ويدرك الفلسطينيون وكذلك كثير من المنظمات المحلية والدولية أن بناء الجدار كتكتيك لإستراتيجية إسرائيل لضم مزيد من الأراضي والموارد الطبيعية الفلسطينية. وقد وصف أحد المسئولين في هيئة الأمم المتحدة الأعمال التي تقوم بها إسرائيل بوصفها "..إرساء لحدود إسرائيل وتكريس وتثبيت حقائق على أرض الواقع قبل التوصل إلى اتفاقية سلام مع الفلسطينيين."

يشكل وادي الأردن 28% من قطاع غزة أو 2.400 كيلو متر مربع، منها 455.7 كم مربع تعتبر "مناطق عسكرية مغلقة"، 1655.5 كم مربع ستكون تحت سيطرة المستوطنين، و243 كم مربع سيتم مصادرتها مع الحدود مع الأردن.
 ولا يترك هذا سوى 45 كم مربع أو 2% من وادي الأردن إلى الفلسطينيين. المعروف أنه قبل الغزو الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967، استخدم الفلسطينيون مياه نهر الأردن من خلال 140 وحدة لضخ للمياه والتي قامت إسرائيل بمصادرتها أو تدميرها أثناء وبعد الحرب . بالإضافة إلى ذلك، أغلقت إسرائيل المناطق الأكبر المروية من نهر الأردن التي كان الفلسطينيون يستخدمونها، حيث أعلنوها "مناطق عسكرية"، بعض منها نقلتها إسرائيل لاحقًا إلى مستوطنين إسرائيليين.

فضلاً عن ذلك، فمنذ سبعينات القرن المنصرم، قامت إسرائيل بإنشاء 26 مستوطنة وخمسة من المعسكرات البحرية، تتألف من 7.500 مستوطن على هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية.
 وقد استثمرت إسرائيل 24 مليون دولار أمريكي في مشروعات "تنمية" في الفترة 2003-2005، مع تخصيص 19 مليون دولار أخرى للفترة 2006-2008.
 هناك أيضا سبعة نقاط تفتيش دائمة في المنطقة، بالإضافة إلى نقاط تفتيش جوية يقصد بها جميعًا منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم ومصادر دخلهم. وبالتالي فإن الشبكة الوعرة من نقاط التفتيش والمداخل وكذلك الأوامر العسكرية قد نجحت وبفاعلية في ضرب الحصار على المجتمعات المجاورة في الضفة الغربية وعلى الأراضي. وفي أيار/مايو 2005، منع الجيش الإسرائيلي أي دخول لمنطقة وادي الأردن فيما عدا السكان المسجلين لبلدات وادي الأردن والعاملين الفلسطينيين بتصريحات تصدرها إسرائيل.
 أيضا امتدت سياسات الفصل الإسرائيلية لتمنع وسائل النقل الفلسطينية الخاصة من استخدام طريق 90، وهو طريق المرور الرئيسي الذي يجري عبر وادي الأردن ويربط الضفة الغربية بأريحا وجسر اللينبي، الذي يصل الضفة الغربية بالأردن.
 على المستوى الاقتصادي، تتسبب هذه الانتهاكات لحرية التحرك في حرمان الفلسطينيين من وسائل العيش، بالإضافة إلى وضع 53.000 فلسطيني من سكان وادي الأردن في حالة فقر مدقع ومتزايد. 
التسلسل الزمني 
1967-97
بعد بدء احتلال الضفة الغربية عام 1967، شرعت إسرائيل في سياسات تهدف إلى ضم وادي الأردن وطرد الشعب الفلسطيني. ومنذ ذلك الحين، أعلنت إسرائيل أجزاء من سهل البقيع، حيث تقع قرية الحديدية وحمصة، مناطق عسكرية مغلقة أو مناطق تدريب عسكرية، بينما ابتلع بناء المستوطنات الأجزاء الأخرى. وقد ابتلعت المستوطنات المتبقي من الأرضي المجاورة. وبالتالي، فقد تعرض الفلسطينيون إلى سرقة أراضي، وحرمان من المواشي من مراعيها، وتدمير البيوت وآبار المياه، ومصادرة الأغنام، وكررت هذه الأوامر من أجل حملهم على ترك المنطقة. 
1997

أصدرت قوات الاحتلال أوامر إخلاء للعائلات التي تعيش في قرية الحديدية، حيث اعتبرتها القوات الإسرائيلية منطقة عسكرية مغلقة. 
2001

أصدرت محكمة إسرائيلية حكمًا يسمح ببقاء السكان الفلسطينيين. وقام مستوطنو "روي" بنقض الحكم لإزالة العائلات الفلسطينية من الحديدية، زاعمين بأنهم يشكلون تهديدًا محتملاً لأمن المستوطنين الإسرائيليين. 
أول تشرين الثاني/نوفمبر 2006

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرًا بإخلاء جميع السكان بحلول العاشر من شباط/فبراير 2007. وقد استشكل سكان الحديدية في الحكم وأسفر ذلك عن البقاء مؤقتًا لمدة شهرين (حتى 10 نيسان/ إبريل 2007).
كانون الثاني/ يناير 2007
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرًا بإخلاء سكان الحديدية في وادي الأردن بعد الحكم بأن سكان القرية يشكلون تهديدًا لأمن المستوطنين في مستوطنة "روي".
29 تموز/ يوليو 2007

صادر الجنود الإسرائيليين جرار وصهريج مياه تابعان للسيد أحمد عبد الحفيظ بني عوده من الحديدية، وأخبروه أنه سوف يعيدون إليه ممتلكاته إذا غادر القرية. وقد ذكر سكان الحديدية أن قوات الاحتلال قد حاولت دفعهم على الخروج من القرية عن طريق فرض القيود على إمكانية الوصول/الحصول على المياه. 
3 آب/ أغسطس 2007
أصدرت منظمة العفو الدولية مناشدة للتحرك العاجل حول التهديد الذي تتعرض له الحديدية.
4-6 آب/ أغسطس
أصدرت قوات الاحتلال أمرًا عسكريًّا يقضي بترحيل سكان الحديدية وترك منازلهم، وإلا ستتم الإزالة بالقوة. وقد أبلغ سكان الحديدية الحملة الشعبية الفلسطينية لمقاومة جدار الفصل العنصري بأن قوات الاحتلال قد أكدوا أنهم سيخلون القرية بالقوة إذا اقتضت الضرورة. وقد أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية UN OCHA على صحة تلك المعلومات. 
8 آب/ أغسطس 2007

بدأت موجة من هدم الخيام، وصهاريج المياه، وأبنية أخرى في وادي الأردن. وتواجه الحديدية وحمصة هجومًا وشيكًا. 
13 آب أغسطس

قامت قوات الاحتلال بهدم مبنيين بالبلدوزر في الحديدية. 
23 آب/ أغسطس
حوالي الساعة الثامنة صباحًا وصلت عشرة سيارات جيب عسكرية برفقة بلدوزر إلى الحديدية وقامت بتنفيذ الهدم لثلاثة حظائر تابعين للسيد عبد الله حسين بشارات بالإضافة إلى هدم منزله ومصادر صهريج المياه. كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بمصادرة الجرار التابع لابنه صلاح عبد الله بشارات. وقامت القوات الإسرائيلية أيضا بتدمير منزل وكوخين تابعين لمواطن ثالث من سكان القرية يدعى عبد الله حافظ شارات.
أصحاب الواجب/المسئولية

الحكومة الإسرائيلية هي صاحب الواجب والمسئولية الأساسي والرئيسي. فنزعها لملكية اللعب الأصلي الفلسطيني في هذه الاراضي المستهدفة في الوقت الحالي إنما يتم من خلال مؤسساتها السياسية والقضائية والأمنية، والضم غير القانوني لاراضي الفلسيطينيين ومواردهم الطبيعية من المياه وغيرها؛ وحرمانهم من الوصول إلى مصادر العيش والموارد الحيوية بالنسبة لهم؛ والقيام بتطهير عرقي للفلسطينيين لمنفعة السكان اليهود المستعمرين. وهناك أيضا المؤسسات ما فوق الدولة- خاصة الصندوق القومي اليهودي، والمنظمة الصهيونية العالمية- التي قامت بتدعيم وتمويل وتنفيذ و/أو المبادرة بهذه الأعمال. وهذا ما يكذب ما تزعمه المنظمة الصهيونية العالمية والصندوق القومي اليهودي على مستوى دولي كمنظمات غير حكومية وخيرية، فالمؤسستان مرتبطان من الناحية التشريعية بدولة إسرائيل وهدفهما الجوهري والموثق هو زرع وتوسيع المستوطنات الاستعمارية عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تقومان بتدميع التبرعات لمزيد من المستوطنات، بالرغم من مشروعات "الانفصال" وحظر القانون الدولي العام ورأي محكمة العدل الدولية. في الولايت المتحدة وحدها، قام الصندوق القومي اليهودي بجمع 52 مليون دولار أمريكي (معفاة من الضرائب) في العام الماضي. وهي كمنظمة تحتفظ بنسبة 13 % من الأراضي التي تحت سيطرة إسرائيل وتمنع بصورة علنية أي بيع أو تأجير لغير اليهود. وفي فلسطين المحتلة، هناك نمو للمستوطنات الاستعمارية في وادي الأردن تسارعت وتيرته بصورة خاصة على مدار عام 2005، بدعم من البرنامج المتواصل لقسم الاستيطان التابع للمنظمة الصهيونية العالمية وأجهزتها التي تقدم حوافز قوية للمستوطنين من الشبان.

نقد الأسباب الرسمية 

تتحمل دولة إسرائيل وحكومتها المنتخبة وقواتها العسكرية، وما يرتبط بها من مؤسسات تباعة للدولة مثل المنظمة الصهيونية العالمية والصندوق القومي اليهودي مسئولية الحفاظ على المعايير الخاصة بتطبيق قانون حقوق الإنسان بصفتها التزامات الحد الأدنى في تعاملها مع المواطنين المدنيين، خاصة اللاجئين وبالتالي فإن الاتساق مع هذه القواعد يعد أمرًا واجبًا على مستوى السلطات المحلية والأطراف الخاصة، والتي تعد الدولة مطالبة أيضًا بضمان إعمالها بفعل القانون، وذلك من أجل توفير الحماية ضد الانتهاكات. وعلى حكومة ودولة إسرائيل أن تلتزم بواجبها تجاه احترام وحماية وإعمال حقوق المدنيين الوجودين تحت سيطرتها وقضاءها. 
الجوانب القانونية 
تشير ممارسات الدولة إلى وقوع انتهاكات لحق السكان المعنيين في سكن ملائم؛ أي حق جميع النساء والرجال والأطفال في الحصول على مكان آمن يعيشون فيه بسلام وكرامة. ويعتبر هدم المنازل من الانتهاكات الكبرى لحقوق الإنسان، وأيضا يعد انتهاكًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة الشروط المحققة للملائمة، وعدم التمييز، والضرورة العسكرية. السلطات الإسرائيلية لا تكفل ما جاء في التعليق العام رقم (4) من أنه "ينبغي أن يتمتع كل شخص بدرجة من الأمن في شغل المسكن تكفل له الحماية القانونية من الإخلاء بالإكراه، ومن المضايقة، وغير ذلك من التهديدات." والتي تبلور التزامات الدولة التعاقدية. فالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يقتضي أن تقوم الدول الأطراف، مثل إسرائيل، باتخاذ "تدابير فورية ترمي إلى توفير الضمان القانوني لشغل المسكن بالنسبة إلى الأشخاص والأسر الذين يفتقرون حاليا إلى هذه الحماية، وذلك من خلال تشاور حقيقي مع الأشخاص والجماعات المتأثرة؛ وذلك وفق ما جاء في التعليق العام رقم (4) [الفقرة الثامنة –أ]. كما أنه وفقًا لما جاء في التعليق العام رقم (7) فإن الدول الأطراف ينبغي أن تكفل "قبل القيام بأية عمليات إخلاء، وخاصة ما يتعلق منها بجماعات كبيرة، أن يتم استكشاف جميع البدائل المجدية بالتشاور مع المتضررين، بغية الحيلولة دون ضرورة استخدام القوة، أو على الأقل، بغية التقليل من هذه الضرورة إلى أدنى حد. وينبغي توفير سبل الانتصاف أو الإجراءات القانونية للمتأثرين بأوامر الإخلاء. وعلى الدول الأطراف أيضا أن تكفل للأفراد المعنيين كافةً الحقَ في التعويض الكافي عن أية ممتلكات تتأثر من جراء ذلك، شخصية كانت أم عقارية" (الفقرة الخامسة عشر). ويفيد النسق القانوني نفسه بأن عمليات الإخلاءات "ينبغي ألا تسفر عن تشريد الأفراد أو تعرضهم لانتهاك حقوق أخرى من حقوق الإنسان. وفي حال عجز المتضررين عن تلبية احتياجاتهم بأنفسهم، على الدولة الطرف أن تتخذ كل التدابير المناسبة، بأقصى ما هو متاح لها من موارد، لضمان توفير مسكن بديل ملائم لهم، أو إعادة توطينهم أو إتاحة أراض منتجة لهم، حسب الحالة." (الفقرة 17). 
ولا توفر إسرائيل أية بدائل للسكن الملائم للمواطنين من العرب البدو الذين أخلتهم ونزعت منهم الملكية. ومن هنا فإن دولة إسرائيل إنما تنتهك على نحوٍ خاص حقوق المضارين في أمن الحيازة، ومصدر الرزق، والتحرر من نزع الملكية؛ والمشاركة والتعبير عن الذات؛ والأمن الشخصي؛ والتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر وغيرها من أنواع التكلفة. وكل هذه عناصر للحق في السكن الملائم كما هو مكفول في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي صادقت عليه إسرائيل في 3 كانون الثاني/يناير 1992. وينبغي أن نلاحظ في هذا الإطار أن إسرائيل تتحمل التزامًا تعاقديًا ينبغي بمقتضاه احترام، وحماية، وتعزيز، وإعمال هذه الحقوق في بيئة من احترام وإعمال حق تقرير المصير، وعدم التمييز، والمساواة بين النوع الاجتماعي، وحكم القانون، والتعاون الدولي، وعدم التراجع؛ أي التحقيق التدريجي للحقوق دون ارتكاس. 

أيضًا عبرت اللجنة المعنية بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في ملاحظتها الختامية بعد مراجعتها لتطبيق إسرائيل لالتزاماتها الدولية تجاه الاتفاقية جلسة 2007 عن قلقها وحثت إسرائيل إلى السعي إلى "إيجاد بدائل لإعادة توطين سكان القرى غير المعترف بها في النقب إلى بلدات مخططة، خاصة من خلال الاعتراف بهذه القرى والاعتراف بحق البدو في امتلاك وتنمية والتحكم في أراضيهم، ومواردهم ظلوا يستخدمونها أو يسكرونها على مر التاريخ.

كما أشارت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إلى دور المنظمة العنصرية التمييزية وهي الصندوق القومي اليهودي the Jewish national Fund والمنظمة الصهيونية العالمية World Zionist Organization في التعامل مع تنمية أراضي العرب وممتلكاتهم  العربية.
 ويطلق الصندوق القومي اليهودي على مشروعاته الحالية "مخطط النقب/النجف Blueprint Negev".

من الجدير بالذكر أيضا أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998، في المادة 7 "الجرائم ضد الإنسانية" يحدد أي من الأفعال التالية "جريمة ضد الإنسانية" متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم: "... (د) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان؛ (ح) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو أثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس؛  (ك) الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية."
التحركات المطلوبة:
نرجو مخاطبة السلطات والجهات الدولية، و/أو السياسيين وأجهزة الإعلام المحلية للمطالبة بالآتي:
1. وقف إسرائيل ما تقوم به من أعمال غير قانونية ضد الشعب الأصلي الفلسطيني وتوفير التزاماتها القانونية تجاه ما يحدث ضد سكان قرية الحديدية كحالة ممثلة للانتهاكات التي تقوم بها للمواثيق الدولية ولحقوق هؤلاء السكان؛

2. التشديد على أهمية التعامل الدقيق مع المؤسسات التابعة للدولة مثل الصندوق القومي اليهودي ومنظمة الصهوينية العالمية على المستوى الدولي بصفتها مؤسسات أجنبية تمثل دولة أجنبية وليست مؤسسات خيرية.
3. يجب تحميل إسرائيل والمؤسسات التابعة لها مسئولية القيام بهذه الانتهاكات في فلسطين وأيضا على المستوى الدولي.
********************************************************************************************************************
نرجو إر سال نسخة من عينة الخطاب المرفق باللغة الإنجليزية، مع إخطار شبكة حقوق الأرض والسكن بأي تحرك باستخدام كود المناشدة الوارد في أول المناشدة وذلك عبير العنوان التالي:

urgentactions@hlrn.org 

*********************************************************************************************************************
Addresses of Duty Holders:

In Israel

Ehud Olmert 

Prime Minister of Israel 

Prime Minister's Office 

3 Kaplan St., Qiryat Ben Gurion
P.O. Box 187
Jerusalem 91919
Tel: 
+972 (0)2 670–5555
Fax: 
+972 (0)2 651–2631 

Website: http://www.pmo.gov.il
E-mail: pm_eng@pmo.gov.il
Ronald S. Lauder, president

Jewish National Fund

JNF-USA Headquarters
42 East 69th Street
New York NY 10021, United States
Tel: +1 (888) 563–0099
Email: communications@jnf.org 
For International offices, please see: http://www.jnf.org.au/index.cfm?Action=links 
Boaz Herman, director

World Zionist Organization

633 Third Avenue

New York, NY 10017

Tel: +1 (212) 339–6063

Fax: +1 (212) 318–6145

E-mail: aliyahny@jafi.org   
For international offices, please see: http://www.jewishagency.org/JewishAgency/English/delegations/
Jim Schiller, president
Jewish Agency

Tel: +1 (212) 318–6100
Fax: +1 (212) 935–3578
Email: azmpresident@comcast.net  

For international offices, please see: http://www.jewishagency.org/JewishAgency/English/Home/Jewish+Agency+Resources/JAFI+WZO+Related+Sites/WZO/Federations/United+States+of+America 
Israeli Missions Abroad
Please contact the Israeli mission nearest you protesting Israel's actions. For a full listing of mission, visit: 

http://www.israel-mfa.gov.il/mfa/about%20the%20ministry/diplomatic%20missions/Web%20Sites%20of%20Israeli%20Missions%20Abroad
International Officials

H.E. Ban Ki-Moon 
UN Secretary-General 

UN Headquarters

UN Plaza

New York NY 10017, United States

E-mail: ecu@un.org, coi@un.org 


H.E. Sheikha Haya Rashed al-Khalifa
President of the UN General Assembly
United Nations Headquarters
Conference Building
New York NY 10017, United States

Tel: 
+1 (212) 963–2486, 963–5067
Fax: 
+1 (212) 963–3301, 963–3133
E-mail: presidentga61@un.org
José Manuel Barroso

Office of the President

European Commission

1049 Brussels, Belgium

E-mail:
sg-web-president@ec.europa.eu 

Hans-Gert Poettering
President of European Parliament 

Rue Wiertz
PHS 11B011
Brussels 1042, Belgium

Tel: 
+32 (0)2 284–9769

Fax: 
+33 (0)3 88 17 9769 

E-mail: hpoettering@europarl.eu.int 

hans-gert.poettering@europarl.europa.eu 

sg-registre@cec.eu.int; sg-plaintes@cec.eu.int; Futurum@cec.eu.int
Luis Moreno-Ocampo 

Prosecutor of the International Criminal Court 
P.O. Box 19519
The Hague 2500 CM, Netherlands
Tel. +31 (0)70 515–8515 
Fax +31 (0)70 515–8555 

Email: opt.informationdesk@icc-cpi.int 
Thomas Hammarberg

Commissioner for Human Rights

European Commission

Council of Europe

Strasbourg 67075 Cedex, France
 Tel: 
+33 (0)3 88 41 34 21
Fax: 
+33 (0)3 90 21 50 53

E-mails: commissioner@coe.int
[Sample letter for Israeli officials]

Dear Sir:

We are profoundly disturbed by news from Habitat International Coalition’s Housing and Land Right Network (HLRN) and local Palestinian organisations about the evictions, mass land expropriation, deprivation and ethnic cleansing of the indigenous inhabitants of the Jordan Valley. 
The State of Israel and, by extension, its parastatal organizations, the World Zionist Organization (WZO) and Jewish National Fund (JNF), bear the duty to uphold norms of applicable international humanitarian and human rights law as minimum guidelines for their treatment of the indigenous Palestinian civilian population, including refugees. The State has assumed these duties, including by way of its treaty ratifications and affirmations mentioned below. By extension, compliance with these rules also is required of private parties to avoid contributing to the situation that leads to certain violations.

The recent land expropriations and demolitions in the villages of al-Haddidiya and Humsa and, previously, in Tubas, al-Hadidya, al-Aqaba, and al-Nu'man, simultaneously have produced the most-recent victims and are of international concern.
The practices violate the inhabitants’ human right to adequate housing; i.e., the right of all women, men and children to gain and sustain a secure place to live in peace and dignity. House demolitions represent a gross human rights violation and a violation of the international human rights and humanitarian norms, especially provisions regulating adequacy, nondiscrimination and military necessity. It is worth noting that the Israeli occpuation forces (IOF) generally do not inform the inhabitants in advance of demolition, and do not allow or give them a chance to salvage possessions or furniture. Of course, the IOF do not provide alternative housing or compensation either. As such, they especially violate the peoples’ entitlements to security of tenure; livelihood; freedom from dispossession; participation and self-expression; physical security; and adequate compensation for violations and losses. All are elements of the human right to adequate housing as recognized in international law. It should be noticed here that Israel bears a treaty-bound obligation to respect, defend, promote and fulfil these entitlements in an environment of self-determination, nondiscrimination, gender equality, rule of law, international cooperation, and nonregressivity.

Specifically, the Israeli authorities have breached their treaty obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), which Israel ratified on 3 January 1992. The State has been derelict in its obligations as elaborated in the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights General Comments Nos. 4 and 7 on the human right to adequate housing, including protection from forced eviction. Israel also has been specifically condemned by the Committee reviewing the Convention against Torture (CaT) at the end of 2001, when recognising for the first time house demolition as a form of cruel, inhuman and degrading treatment and/or punishment. Israel ratified that Convention on 2 November 1991. The State flagrantly breaches its obligations, inter alia, under the International Covenant for the Elimination of Racial Discrimination (ICERD), both in general and specifically Article 5(e)(iii), which treaty it ratified on 2 February 1979. 

Also, it is worth noting that the 1998 Rome Statute of the International Criminal Court defines both “population transfer” (art. 7(1)(d) and 7(2)(d)) and the “extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly” as war crime (art. 8, 2.a (iv)).

We call on you to carry out your duty within the norms and standards required of States. 

To avoid further violations and senseless destruction of human life and property ensure: 

1. Immediately halt impending evictions;
2. Providing full reparation for all affected persons and communities, so as to enable the inhabitants to rebuild their houses and other structures, while Israel government ensures their access to basic infrastructure and planning, thereby restoring the community;

3. Prosecute and bring to justice those individuals responsible for these grave breaches and gross violations.
We thank you in advance for your attention to this matter and look forward to hearing from you about your remedial response.

Sincerely,

[Name of sending organization and contact information]

[Sample letter to international officials]

Dear Sir/Madam:

We are profoundly disturbed by news from Habitat International Coalition’s Housing and Land Right Network (HLRN) and local Palestinian organisations about the evictions, mass land expropriation, and ethnic cleansing against the residents of the Jordan Valley.

The State of Israel and, by extension, its parastatal organizations, the WZO and JNF, bear the duty to uphold norms of applicable international humanitarian and human rights law as minimum guidelines for their treatment of the indigenous Palestinian civilian population, including refugees. The State has assumed these duties, including by way of its treaty ratifications and affirmations mentioned below. By extension, compliance with these rules also is required of private parties to avoid contributing to the situation that leads to certain violations.
While Israeli aggression is widespread, serial and continuous against the Palestinians there since 1967, the residents of the Bedouin villages of al-Hadidiya and Humsa are its most recent victims.
Between 09:00 and 10:00 am on 14 August 2007, the Israeli Government began its destruction of al-Hadidiya with the demolition of two homes, belonging to Abdullah Hafidh Yusuf Bani `Udah and `Abdullah Husain Bisharat, including their animal enclosures.
 The residents were given only five minutes to collect their belongings before the demolition. Five days later, Government forces returned and destroyed four more homes and two water tanks, the only source of water for the village's residents. 
Two weeks later, at 08:00 am on 23 August 2007, ten Israeli military jeeps arrived with a bulldozer, razing al-Hadidiya and leaving its residents, including children, without shelter from the scorching August sun. In addition to leaving the residents homeless, portable water tanks, the only source of water for many residents, were also confiscated in an effort to force them away from their native lands. Villagers who have been the most outspoken about the Israeli government's illegal actions have been the most brutalized in the recent cycle of the ethnic-cleansing campaign. For their part, the Israeli occupation authorities in the Jordan Valley have stated that the residents of al-Hadidiya and Humsa were living in a “closed military” zone and, as such, needed to be removed for their “own safety.” This is in contradiction to the fact that the illegal Jewish settler colony of Roi, which occupies part of al-Hadidiya's lands, and, therefore, also is within the alleged “military zone” remains intact and untouched. The expulsion of the villagers of al-Hadidiya and Humsa will add nearly 200 more to the six million Palestinian refugees already driven from their lands. The Israeli governement has stepped up the pressure on the villagers since the start of 2007, yet, Israeli policies aimed at the annexation of the Jordan Valley and the expulsion of its Palestinian population commenced immediately after the start of the occupation of the West Bank in 1967. Parts of the Libqa’a plains, where al-Hadidiya and Humsa are located, were declared military closed zones or military training areas, others have been swallowed by settlement construction.
The cycles of ethnic cleansing currently taking place in the Jordan Valley are part of the concerted efforts of the Ehud Olmert Government illegally to expand Israel's territories and Judaize the land by forcibly maintaining a Jewish majority. In a television interview, recorded on 7 February 2006, Olmert announced his plans to unilaterally draw final borders for Israel, which includes the complete annexation of the Jordan valley so as to leave any future Palestinian state in the West Bank completely surrounded by Israel and without direct link to any of its Arab neighbours.
 Then Israeli Defence Minister Shaul Mofaz supported Olmert's goal, announcing that: "If we won't be able to reach agreed-upon borders, we will operate in a different way, which it is not appropriate to detail now...we don't need to wait for someone else to impose our fate. In the coming years, and I'm talking about a few years, the final borders of the state of Israel will be set down, and the future of most of the settlements in [the West Bank] and the Jordan Valley will be decided in these two years."
 
These practices represent a violation of the de jure-applicable Fourth Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (1949), which prohibits destruction of civilian properties, collective punishment and targeting civilians (articles 33, 53, 49 and 47). The extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity is also considered a grave breach under Art. 147 of the Fourth Geneva Convention. 
The practices reported also violate the inhabitants’ human right to adequate housing; i.e., the right of all women, men and children to gain and sustain a secure place to live in peace and dignity. House demolitions represent a gross human rights violation and a violation of the international human rights and humanitarian norms, especially provisions regulating adequacy, nondiscrimination and military necessity. It is worth noting that the Israeli occupation forces (IOF) generally do not inform the inhabitants in advance of demolition, and do not allow or give them a chance to salvage possessions or furniture. Of course, the IOF do not provide alternative housing or compensation either. As such, the IOF especially violate the peoples’ entitlements to security of tenure; livelihood; freedom from dispossession; participation and self-expression; physical security; and adequate compensation for violations and losses. All are elements of the human right to adequate housing as recognized in international law. It should be noticed here that Israel bears a treaty-bound obligation to respect, defend, promote and fulfil these entitlements in an environment of self-determination, nondiscrimination, gender equality, rule of law, international cooperation, and nonregressivity.

Specifically, the Israeli authorities have breached their treaty obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), which Israel ratified on 3 January 1992. The State has been derelict in its obligations as elaborated in the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights General Comments Nos. 4 and 7 on the human right to adequate housing, including protection from forced eviction. Israel also has been specifically condemned by the Committee reviewing the Convention against Torture at the end of 2001, when recognising for the first time house demolition as a form of cruel, inhuman and degrading treatment and/or punishment. Israel ratified CAT on 2 November 1991. The State flagrantly breaches its obligations, inter alia, under the International Covenant for the Elimination of Racial Discrimination (CERD), both in general and specifically Article 5(e)(iii), which treaty it ratified on 2 February 1979.
Also, it is worth noting that the 1998 Rome Statute of the International Criminal Court defines both “population transfer” (art. 7(1)(d) and 7(2)(d)) and the “extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly” as war crime (art. 8, 2.a (iv)).

Finally, it is important to highlight the recent rejection by ECOSOC's NGO Committee of the JNF's application for UN consultative status as a”'nongovernmental organization”. The Committee found the JNF’s activities to be inconsistent with the UN Charter and lacking sufficient independence of a UN Member State. 
In order to avoid further violations and senseless destruction of human life and habitat, we call on you to urge Israel to uphold its legal obligations by support this action to: 

1. Publicly condemn Israeli actions; 

2. Ensure that Israel upholds its treaty obligations;

3. Guarantee the security and safety of the occupied Palestinian people;

4. Consider the WZO and JNF properly as agents of the State of Israel, and not as charitable organizations;

5. Hold both Israel and its parastatal organizations, the WZO and JNF, accountable for their actions both internationally and in Palestine.

We thank you in advance for your attention to this matter, and look forward to hearing from you about your constructive response.

Please be assured of our highest consideration.

Sincerely,

[Name of sending organization and contact information]
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